محاضرات  في مادة  قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  
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المحاضرة الأولى

المقدمة

      للدولة حق في العقاب وفق المبدأ الدستوري " بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي"، وهكذا يبقى حق الدولة في العقاب في دائرة السكون حتى تأتي الإجراءات الجزائية فتنقله الى حيز التطبيق ، وهو ما أدى بالبعض الى اعتبار قانون أصول المحاكمات الجزائية أكثر تفوقاً على قانون العقوبات ، والواقع إن كلا القانونين مكملاً للآخر .

     فقانون أصول المحاكمات الجزائية يرتبط مع قانون العقوبات ارتباطاً لازماً وثيقاً بحيث يعد كل منهما بالنسبة للآخر وجهاً للعملة نفسها . 

     فالإجراءات الجزائية هي الوسيلة الضرورية لتطبيق قانون العقوبات ونقله من حالة السكون الى حالة التطبيق ، وهذه الإجراءات هي التي تكشف عن مدى الاتحاد بين شقي التجريم والعقاب في قانون العقوبات ، فهي المحرك الفعال لقانون العقوبات لينقله من دائرة التجريد الى دائرة التطبيق العملي .

     ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لقانون أصول المحاكمات الجزائية في تطبيق قانون العقوبات ، فمهما بلغ نجاح المشرع في وضع قانون العقوبات وحماية المصلحة الاجتماعية في هذا القانون ، يظل هذا النجاح محصوراً في دائرة نظرية ضيقة ما لم يكفل المشرع تنظيماً إجرائياً فعالاً يكفل تحقيق هذه الحماية ويضمن بلوغ الهدف من العقاب ، ولهذا قيل بأن من يتقن وضع قانون العقوبات ثم يترك قانون أصول المحاكمات الجزائية دون إتقان كمن يبني قصراً في الهواء .

      ويتوقف وجود المجتمع المثالي المتحضر على وجود دولة تكفل سيادة القانون وفي عدم محاكمة متهم بجريمة دون أن تكفل له محاكمة منصفة وعادلة يتاح له فيها الدفاع عن نفسه من خلال إجراءات تضمن له الحقوق والحريات كافة التي تنبثق من الأصل في المتهم البراءة وبواسطة قضاء مستقل محايد .

      وينبغي على المشرع أن يوازن بين حماية المجتمع الذي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام الجريمة التي تقع في دولة القانون مساسا بمصالح المجتمع واعضائه ، وبين حماية الشخص الذي يتهم بارتكاب الجريمة فيكون شرفه معرضا للخطر وتكون حريته معرضة للمساس بها ، وعلى الإجراءات الجزائية أن تشق طريقها بين هذين الاعتبارين ، فتوفق بين مصالح المجتمع ومصالح الفرد .

      ويعد قانون أصول المحاكمات الجزائية أهم المجالات الحساسة لقضية الحقوق والحريات ، فالمساس بالحقوق والحريات من خلال التجريم والعقاب لا يتجلى من الناحية الفعلية إلا من خلال الإجراءات الجزائية ، لأنها بطبيعتها قد تمس أحد هذه الحقوق .

      وتتم الإجراءات الجزائية بمرحلتين ، إحداهما سابقة للمحاكمة والأخرى تجري في إثناء المحاكمة ، وفي كلتا المرحلتين قد تتعرض حرية المتهم لأخطار عدة ، كما في القبض والتفتيش والاستجواب والتوقيف وضبط الأشياء ومراقبة الرسائل والمحادثات الشخصية ، وتباشر هذه الإجراءات جهات عدة تبدأ من بأعضاء الضبط القضائي ثم التحقيق والمحكمة وتنتهي بالتنفيذ ، وتختلف حقوق كل من هذه السلطات في المساس بحرية المتهم في اطار ما تباشره قانونا من اجراءات جزائية . 

      ويعكس قانون أصول المحاكمات الجزائية في دولة ما الصورة الدقيقة لحالة الحريات في هذه الدولة ، فإذا استهدف النظام الإجرائي الجزائي مجرد تحقيق مصلحة الدولة في الكشف عن الحقيقة لإقرار حقها في العقاب مضحيا بالحرية الشخصية للمتهم ، تكون مصلحة الدولة قد بلغت ذروتها في التفوق على مصالح الأفراد ، وهو ما يتحقق في نُظم الحكم التسلطية التي ساد فيها مبدأ تفوق الدولة ، بخلاف الحال في النظم الديمقراطية الحرة ، حيث يضمن التنظيم الإجرائي الجزائي حرية الفرد ويوازن بينها وبين المصلحة العامة ، وهو في جميع الأحوال يتأثر بالنظام الساسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحكم شكل الدولة وعلاقة الفرد بها .

      وإذا استهدف النظام الجزائي الإجرائي مجرد كشف الحقيقة مهما كانت وسيلة الحصول على ذلك ، فإنه يفقد قدرته على التوازن بين تحقيق هذه القيمة وتحقيق قيمة انسانية اخرى ترتبط بمفاهيم العدالة وهي احترام الحقوق والحريات .    

     وسوف نتولى في الجزء الأول من هذه الدراسة بيان نماذج من أسئلة امتحان الرصانة العلمية لمادة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أربعة فصول في صيغة أسئلة وأجوبة بعد الرجوع الى كتاب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية للمرحوم الأستاذ عبد الأمير العكيلي والمرحوم الأستاذ الدكتور سليم ابراهيم حرية الجزء الأول وهي:

الفص الأول- الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة .

الفصل الثاني- الادعاء العام .

الفصل الثالث- التحري وجمع الأدلة .

الفصل الرابع- التحقيق الابتدائي .
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